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المستخلص

اغلــب التشــريعات القضائيــة العســكرية تميــل إلــى تقريــب الأحــكام الخاصــة بالقضــاء 
العســكري مــع الأحــكام الــواردة فــي التشــريعات العامــة فــي الدولــة وبخاصــة القضــاء العــادي، 
وذلــك لتحقيــق التناســق الكامــل بيــن التشــريعات العقابيــة والجزائيــة للدولــة كونهــا تشــريعات 
متكاملــة تعتنــق مبــادئ واحــدة نظــرا لفائدتهــا التــي تعــود علــى القضــاء العســكري باتحــاده مــع 
المبــادئ العامــة للتشــريعات العامــة مســتفيدا مــن الأحــكام والمبــادئ القانونيــة المســتقرة وفــي 
ظــل تعــدد القوانيــن الإجرائيــة ومــا اســتقرت عليــه مــن ضوابــط وقواعــد شــكليه تتفــق مــن حيــث 
الأثــر الاجرائــي المتمثــل فــي تفعيــل القانــون الموضوعــي وضبــط مســارات الدعــوى الجزائيــة 
فــي مراحلهــا المتعــددة للوصــول الــى الحكــم البــات فيهــا واســتقرار المراكــز القانونيــة لأطرافهــا, 
نجــد ان )قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي رقــم 17 لســنة 2008( 
انفــرد بضوابــط وقواعــد وتشــكيلات اجرائيــة تتناســب مــع اهدافــه وطبيعــة الجرائــم التــي يعالجهــا 
والصفــة الشــخصية لمرتكبيهــا او المتهميــن بهــا ومنهــا تشــكيل )آمــر الضبــط( )اي رئيــس 
الدائــرة او المؤسســة الامنيــة( وقــد منحــت هــذه الجهــة عــدة صلاحيــات اداريــة وجزائيــة فــي ذات 
الوقــت كمــا جمعــت بيــن عــدة ســلطات اجرائيــة اســتثناءا مــن القاعــدة العامــة لــذا تناولنــا هــذه 
الجهــة  بالتحليــل والتأصيــل واســتقراء مفــردات النصــوص التــي تناولتهــا لتشــخيص الاخطــاء 
التنظيميــة والتشــريعية التــي اعترتهــا بغيــة معالجتهــا وايجــاد الحلــول التشــريعية المناســبة لهــا.

Abstract

In light of the multiplicity of procedural laws and the formal controls and rules 
that have settled on them, they are consistent in terms of the procedural effect 
represented in activating the substantive law and controlling the paths of the 
criminal case in its various stages in order to reach the final judgment in it and the 
stability of the legal positions of its parties, we find that (Criminal Procedure Code 
of the Internal Security Forces No. 17 of 2008) is unique to controls, rules, and 
procedural formations commensurate with its objectives, the nature of the crimes 
it deals with, and the personal characteristics of its perpetrators or suspects, 
including the formation of the (seizure order) (i.e. the head of the security department 
or institution). This authority has been granted several administrative and penal 
powers at the same time. Several procedural authorities are an exception to the 
general rule, so we dealt with this authority by analyzing, rooting, and extrapolating 
the vocabulary of its texts in order to diagnose the organizational and legislative 
errors that it encountered in order to address them and find appropriate legislative 
solutions for them.
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المقدمة

يقصــد بالســلطة او الصلاحيــة القــوة او الحــق فــي التصــرف واتخــاذ القــرارات واصــدار 
الاوامــر ســواء تعلقــت بالقيــام بعمــل او الامتنــاع عنــه والــزام الاخريــن علــى الالتــزام بهــذه 
الاوامــر وتعــرف باللغــة الإنجليزيــة بمصطلــح )Authority(، وهــي التأثيــر باســتخدام القــوة 
علــى مجموعــة مــن الأفــراد، أو الجهــات مــن خــلال التحكــم بإصــدار القــرارات النهائيــة وفــق 
مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة وتوجيــه الســلوك لمجموعــة مــن الأشــخاص، مــن خــلال التأثيــر 
عليهــم وفقــاً لتطبيقــات وأحــكام تشــريعيّة تحصــل عليهــا الســلطة بنــاءً علــى موقعهــا فــي قمــة 
الهــرم الإداري , ويمثــل امــر الضبــط رأس الهــرم فــي قــوى الامــن الداخلــي , لــذا كانــت المهمــة 
الاساســية لهــذا البحــث تتضمــن دراســة الضوابــط الاجرائيــة الجزائيــة المتعلقــة بآمــر الضبــط 
وصلاحياتــه وموقفــه مــن نظامــي الجمــع والفصــل بيــن الســلطات فــي قانــون اصــول المحاكمات 
الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي رقــم 17 لســنة 2008 مــن خــلال تحديــد الخصائــص التــي 
تعتــري تلــك النصــوص والتــي تــم ادراجهــا ضمــن مفــردات ومواضيــع مشــروع قانــون الاصــول 
الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي , ودراســة مــدى انســجامها ومواءمتهــا مــع الجهــات الاجرائيــة فــي 
قانــون الاصــول الجزائــي العــام رقــم 23 لســنة 1971 مــن حيــث تحقيــق فكــرة الامــن القانونــي 
شــكلا وموضوعــا والحــد مــن ظواهــر التضخــم او الاختصــار فــي النصــوص والتشــكيلات 
الاجرائيــة والتداخــل بيــن النظاميــن الجنائــي والانضباطــي مــع مراعــاة خصوصيــة صفــة الفئــة 

التــي يســري عليهــا والمتمثلــة بالصفــة العســكرية لعناصــر قــوى الامــن الداخلــي .
اهمية البحث

تكمــن اهميــة هــذا البحــث فــي تســليط الضــوء علــى الضوابــط  والقواعــد الاجرائيــة العامــة 
التــي اعتمدهــا المشــرع فــي تنظيــم عــل امــر الضبــط الاجرائــي والاداري فــي قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي وبيــان مــدى مواءمتهــا وتوافقهــا مــع المبــادئ العامــة 
فــي التشــريعات الاجرائيــة الجزائيــة. ومــا مــدى نجــاح المشــرع فــي الوصــول الــى تحقيــق العدالــة 
الجنائيــة و التــوازن فــي التقاضــي بيــن المصلحــة العامــة للمؤسســة الامنيــة المتمثلــة بتاميــن 
الضبــط العســكري و ســيرها بانضبــاط عــال والاقتصــاص مــن المخالفيــن وبيــن المصلحــة 

الخاصــة للمتهــم المتمثلــة بضماناتــه وحريتــه وحقوقــه فــي التقاضــي للدفــاع عــن نفســه.

اشكالية البحث
تتلخص اشــكالية في مجموعة من الاســئلة  الاتية : ما النواقص التشــريعية والاخطاء 
قانــون  فــي  الضبــط  لآمــر  الاجرائــي  بالعمــل  المتعلقــة  النصــوص  اعتــرت  التــي  التنظيميــة 
الاصــول الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي والتــي اغفلهــا المشــرع ؟ ومــا الــدور الاجرائــي لآمــر 
الضبــط ومــا هــي الجــدوى مــن ابتــكار هــذا التشــكيل الإجرائــي مــن حيــث الاليــات التــي يســير 
عليهــا او النتائــج التــي يحققهــا, ومــا مــدى قدرتــه علــى إدارة الدعــوى وهــل تتوافــر فيــه المؤهــلات 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة العدد )19(

17

الملف القانوني

العلميــة والعمليــة المطلوبــة والتــي تمكنــه مــن ممارســة ذلــك؟ وهــل اعتمــد نظــام الجمــع او 
هــو صاحــب   الضبــط  امــر  ان  وهــل  ؟  والتحقيــق والاحالــة  الاتهــام  ســلطات  بيــن  الفصــل 

الاختصــاص الاصيــل ام هنــاك ازدواجيــة فــي عملــه؟

منهج البحث
اعتمــد الباحــث فــي هــذا البحــث علــى عــدة مناهــج علميــة تمثلــت بالمنهــج التحليلــي 
والمنهــج الوصفــي الاســتقرائي بدراســة تحليليــة وذلــك مــن خــلال اســتقراء وتحليــل جزئيــات مــواد 
قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي رقــم 17 لســنة 2008 الخاصــة 
بمرحلــة التحقيــق الابتدائــي بدقــة وتعمــق فضــلا عــن تحديــد وجمــع المبــادئ والقواعــد العامــة 
التــي تحكمــه بصــورة موضوعيــة ومقارنتهــا بــذات المبــادئ والاجــراءات فــي قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 لســنة 1971 لاســتظهار مواطــن الاخطــاء والنواقــص التشــريعية 

ومعالجتهــا.

خطة البحث
المتعلقــة  الاجرائيــة  والقواعــد  والمبــادئ  الضوابــط   بموضــوع  الاحاطــة  ان  وجدنــا 
بالصلاحيــات الممنوحــة لآمــر الضبــط وموقفــه مــن نظامــي الجمــع والفصــل بيــن الســلطات 
فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي رقــم 17 لســنة 2008 تقتضــي 
منــا بحثــه فــي مبحثيــن وتقســيم كل مبحــث الــى ثلاثــة مطالــب حيــث يتضمــن المبحــث الاول 
بيــان صلاحياتــه الاداريــة والجزائيــة وطــرق فــرض العقوبــة الانضباطيــة وفــي المبحــث الثانــي 
ســنتطرق بالشــرح والتأصيــل  الــى انظمــة الجمــع او الفصــل بيــن الســلطات الاجرائيــة والموقــف 

الــذي تبنــاه المشــرع فيمــا يخــص امــر الضبــط حــول تبنــي هــذه الانظمــة .
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المبحث الاول
الصلاحيات الانضباطية )التأديبية( والصلاحيات الاجرائية الجزائية 

المطلب الاول: الصلاحيات الانضباطية
يتمتــع امــر الضبــط فــي القوانيــن الجزائيــة )الموضوعيــة والشــكلية( لقــوى الامــن الداخلــي 
بصلاحيــات اداريــة انضباطيــة بصفتــه رئيــس دائــرة تنفيذيــة ويشــغل وظيفــة عامــة فــي الدولــة  
تتطلب تنظيم اعمال الادارة لها بما يضمن حســن ســير المرفق العام بانتظام واطراد باعتباره 
ســلطة اداريــة رئاســية تمــارس الرقابــة الداخليــة او الذاتيــة علــى مرؤوســيها)1(، وقــد نــص علــى 
تلــك الصلاحيــات الاداريــة فــي القوانيــن الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي علــى ســبيل الاســتثناء 
وذلــك لعــدم خضــوع افــراد قــوى الامــن الداخلــي لقانــون انضبــاط موظفــي الدولــة فيمــا يتعلــق 
بالتنظيــم الاداري والجرائــم والجــزاءات الاداريــة وذلــك لضمــان ســرعة الاجــراءات واختصارهــا 
وتاميــن الضبــط العســكري والانتظــام العالــي داخــل المؤسســة الامنيــة وتوقيــع الجــزاء بالمخالــف 

للأنظمــة والتعليمــات التــي تصــدر مــن المرجــع الاعلــى فيهــا. 
حيــث لا يخضــع رجــل الشــرطة لإحــكام قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام 
رقم 14 لســنة 1991 بموجب البند ثاني من المادة 4 منه التي نصت على انه )لا يخضع 
المخابــرات  الداخلــي وجهــاز  المســلحة وقــوى الأمــن  القــوات  القانــون منتســبو  هــذا  لإحــكام 
الوطنــي والقضــاة واعضــاء الادعــاء العــام الا اذا وجــد فــي قوانينهــم نــص يقضــي بتطبيــق 
احكامــه( وحيــث لــم يتضمــن نــص فــي قوانيــن قــوى الامــن الداخلــي يقضــي بتطبيــق احكامــه 
فــلا يصــح فــرض اي جــزاء)2( او اجــراء اداري منصــوص عليــه فــي قانــون انضبــاط موظفــي 
الدولــة والقطــاع العــام علــى افــراد قــوى الامــن الداخلــي لذلــك فــان افــراد قــوى الامــن الداخلــي 
يخضعــون لنظــام انضباطــي خــاص تناولــه المشــرّع فــي القوانيــن الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي 
علــى ســبيل الاســتثناء نظــرا لطبيعــة وظائــف قــوى الامــن الداخلــي ممــا يتطلــب وجــود احــكام 
خاصــة فــي تقريــر مســألتهم الانضباطيــة بشــيء مــن الخصوصيــة فــي الاحــكام القانونيــة ويعــد 

)1(  د. عثمــان ســلمان غيــلان - شــرح قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام – مكتبــة القانــون والقضــاء – بغــداد – ط2 
– 2012– ص338

)2( المادة 8 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي:  
اولا: لفــت النظــر: ويكــون بأشــعار الموظــف تحريريــا بالمخالفــة التــي ارتكبهــا وتوجيهــه لتحســين ســلوكه الوظيفــي ويترتــب علــى هــذه 
العقوبــة تأخيــر الترفيــع او الزيــادة مــدة ثلاثــة اشــهر.  ثانيــا: الانــذار: ويكــون بأشــعار الموظــف تحريريــا بالمخالفــة التــي ارتكبهــا 
وتحذيــره مــن الاخــلال بواجبــات وظيفتــه مســتقبلا ويترتــب علــى هــذه العقوبــة تأخيــر الترفيــع او الزيــادة مــدة ســتة اشــهر.  ثالثــا: 
قطــع الراتــب: ويكــون بحســم القســط اليومــي مــن راتــب الموظــف لمــدة لا تتجــاوز عشــرة ايــام بأمــر تحريــري تذكــر فيــه المخالفــة التــي 
ارتكبهــا الموظــف واســتوجبت فــرض العقوبــة، ويترتــب عليهــا تأخيــر الترفيــع او الزيــادة وفقــا لمــا يأتــي:   ا   خمســة اشــهر فــي حالــة 
قطــع الراتــب لمــدة لا تتجــاوز خمســة ايــام.  ب   شــهر واحــد عــن كل يــوم مــن ايــام قطــع الراتــب فــي حالــة تجــاوز مــدة العقوبــة خمســة 
ايــام.  رابعــا: التوبيــخ: ويكــون بأشــعار الموظــف تحريريــا بالمخالفــة التــي ارتكبهــا والاســباب التــي جعلــت ســلوكه غيــر مــرض ويطلــب 

اليــه وجــوب اجتنــاب المخالفــة وتحســين ســلوكه الوظيفــي ويترتــب علــى هــذه العقوبــة تأخيــر الترفيــع او الزيــادة مــدة ســنة واحــدة. 
خامســا: انقــاص الراتــب: ويكــون بقطــع مبلــغ مــن راتــب الموظــف بنســبة لا تتجــاوز )10 %( مــن راتبــه الشــهري لمــدة لا تقــل عــن 
ســتة اشــهر ولا تزيــد علــى ســنتين ويتــم ذلــك بأمــر تحريــري يشــعر الموظــف بالفعــل الــذي ارتكبــه ويترتــب علــى هــذه العقوبــة تأخيــر 
الترفيــع او الزيــادة مــدة ســنتين.  سادســا: تنزيــل الدرجــة: ويكــون بأمــر تحريــري يشــعر فيــه الموظــف بالفعــل الــذي ارتكبــه ويترتــب 

علــى هــذه العقوبــة. 
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مســلكا محمــودا فهــو امــر مســتقر فــي اغلــب النظــم القانونيــة المقارنــة)3( وقــد اقــرت صلاحيــات 
امــر الضبــط فــي الجــزاءات الاداريــة فــي المــادة 3/اولا/ب الخاصــة بتعريــف امــر الضبــط 
حيــث تضمنــت عبــارة )... والمخــول قانونــا صلاحيــة فــرض العقــاب علــى مــن هــو تحــت 
امرتــه ضمــن ســلطته فــي جرائــم الضبــط. ..( ونــص علــى تلــك العقوبــات الانضباطيــة فــي 
قانــون عقوبــات قــوى الامــن الداخلــي علــى ســبيل الاســتثناء ايضــا فــي المــواد 43 و44 منــه 
ولكــن اشــترط المشــرّع لممارســة امــر الضبــط صلاحياتــه الاداريــة بفــرض الجــزاءات الاداريــة 
ان تكــون ضمــن محاكمــة موجــزة تجــري امامــه يحاكــم فيهــا رجــل الشــرطة عــن المخالفــات 
الانضباطيــة والتأديبيــة التــي تصــدر منــه وقــد تناولــت المــادة 18 تلــك الصلاحيــات الخاصــة 
بمحكمــة امــر الضبــط بالنظــر فــي المخالفــات والعقوبــات الانضباطيــة بقولهــا )تختــص محكمــة 
آمــر الضبــط بالنظــر فــي المخالفــات و العقوبــات الانضباطيــة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 
)43( و )44( مــن قانــون عقوبــات قــوى الامــن الداخلــي رقــم 14 لســنة 2008, والمحاكمــة 
الموجــزة اشــبه مــا تكــون باللجنــة التحقيقيــة المشــكلة فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة مــن 
حيــث اليــة التشــكيل والاجــراءات المتخــذة ونــوع المخالفــة المنظــورة والعقوبــة المفروضــة مــن 
قبلهــا واللتــان تتصفــان بالصفــة الانضباطيــة الا ان المشــرّع اســبغ عليهــا الصفــة الجزائيــة مــن 
خــلال اطــلاق مصطلــح المحكمــة عليهــا و النــص علــى اجراءاتهــا ضمــن قانــون جنائــي. 
كمــا نــص علــى الصلاحيــات الاداريــة فــي المــادة 10 /اولا وثانيــا وثالثــا ورابعــا وخامســا)4( 
المتعلقــة بصلاحيتــه بالتصــرف بالتحقيــق فــي حالــة كــون الجريمــة انضباطيــة وفــرض العقوبــات 

الانضباطيــة المخــول بفرضهــا.
وقــد ورد مصطلــح الســلطة الجزائيــة لإمــر الضبــط فــي المــادة  20 / ثانيــا بقولهــا )لا 
يجــوز فــرض عقوبــة علــى مــن هــو برتبــة عميــد أو عقيــد ألا ممــن هــو برتبــة لــواء أو ممــن 
خــول الســلطة الجزائيــة لهــذه الرتبــة( كمــا ورد فــي المــادة 21 بقولهــا )للوزيــر أن يخــول أيــا 
ًمــن آمــري الضبــط ســلطة جزائيــة لاســتعمالها لمعاقبــة مــن كان تحــت إمرتــه( وفــي المــادة 
23/ثانيــا بقولهــا ).. اذا ظهــر ان الفعــل المســند الــى المتهــم يعــد جريمــة مــن جرائــم الضبــط 
فلــه ان يفــرض العقوبــة المناســبة ضمــن نطــاق صلاحياتــه الجزائيــة. ..( والمــادة 23/رابعــا 
بقولهــا )لآمــر الضبــط الأعلــى درجــة بعــد تدقيــق القضيــة المعروضــة عليــه فــرض العقوبــة 
المناســبة وفقــاً لصلاحيتــه الجزائيــة أو إحالــة القضيــة علــى المحكمــة المختصــة ( وبالاطــلاع 
علــى متــن المــادة 23/ثانيــا يتضــح لنــا ان المقصــود بصلاحيــة امــر الضبــط الجزائيــة هنــا 

)3( د. عثمان سلمان غيلان – مرجع سابق - ص 41
)4( ونص المادة 10 )لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية:

أولًا- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق. 
ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها. 

ثالثــاً – إحالــة الأوراق إلــى مجلــس تحقيقــي أو لقائــم بالتحقيــق آخــر لإجــراء التحقيــق مجــدداً أذا دعــت مقتضيــات أو ســلامة التحقيــق 
ذلك. 

رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية. 
خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية 

سادساً – إحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها. 
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هــي صلاحياتــه بفــرض العقوبــة الانضباطيــة علــى المتهــم بارتــكاب جرائــم ضبــط وهــي بذلــك 
صلاحيــة إداريــة تأديبيــة بفــرض جــزاءات اداريــة وليســت صلاحيــة جزائيــة جنائيــة))( علــى 
الرغــم مــن الطبيعــة الجنائيــة البحتــه التــي تتســم بهــا بعــض تلــك الجــزاءات كاعتقــال الدائــرة او 
اعتقــال الغرفــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 43 و 44 مــن قانــون عقوبــات قــوى الامــن او 
الحبــس المنصــوص عليــه فــي الملحــق الخــاص بالمــادة 20/ اولا  فهــي عقوبــات مقيــدة وســالبة 

للحريــة ولا يمكــن وصفهــا بعقوبــات اداريــة. 
كمــا وردت الصلاحيــات الاداريــة لآمــر الضبــط عنــد ممارســته ســلطة التحقيــق بنفســه 
مــع المتهــم بنــص المــادة )1/ثانيــا والمتعلقــة بســحب يــد رجــل الشــرطة الموقــوف طيلــة مــدة 
توقيفــه وهــو بذلــك يمــارس دور رئيــس الدائــرة التنفيذيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 17 مــن 

قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام النافــذ.
ويبــدو ان قصــد المشــرّع الخــاص بإيــراده مصطلــح الصلاحيــات الجزائيــة لآمــر الضبــط 
دون تحديــد طبيعتهــا القانونيــة مــن حيــث كونهــا صلاحيــات اداريــة انضباطيــة ام صلاحيــات 
جنائيــة ومحاولــة الابتعــاد عــن تحديــد تســميتها بدقــة هــو التوفيــق بيــن الطبيعــة المزدوجــة 
للعقوبــات الانضباطيــة المخــول بفرضهــا امــر الضبــط مــن حيــث كــون البعــض منهــا ذو طابــع 
اداري والبعــض الاخــر ذو طابــع جنائــي وكان الاجــدر بالمشــرّع الخــاص تســمية الصلاحيــات 
بمســمياتها ودلالتهــا القانونيــة ورفــع مصطلــح )الجزائيــة( كونــه يوحــي بــان امــر الضبــط هــو 
جهــة قضائيــة مســتقلة تتمتــع بالصلاحيــات الجزائيــة الخاصــة بالســلطة القضائيــة علمــا بــان 
مركــزه واختصاصــه القانونــي فــي فــرض العقوبــة الانضباطيــة هــو اداري وليــس جزائــي فضــلا 
عــن ان  فــي ذلــك تعــارض بالمعنــى وتضــارب بيــن مفــردات المــادة التــي وضعــت المعاقبــة 

علــى جرائــم الضبــط ضمــن الصلاحيــات الجزائيــة))( لآمــر الضبــط. 

المطلب الثاني: الصلاحيات الاجرائية الجنائية
وردت الصلاحيــات الجنائيــة لأمــر الضبــط فــي المــادة )4( الخاصــة بتلقــي الاخبــار او 
الشــكوى والمادة ) و) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والخاصة 
بتحريــك الدعــوى الجزائيــة ومباشــرتها مــن خــلال التحقيــق بنفســه او تكليــف ضابــط او تشــكيل 
مجلــس تحقيقــي لمباشــرة التحقيــق الابتدائــي باعتبــاره ســلطة اتهــام اصالــة وســلطة تحقيــق 
))( كلمــة الجــزاء كلمــة مرنــة بحيــث تتســع لكافــة الجــزاءات فــي فــروع القانــون مثــل الجــزاءات المدنيــة والجــزاءات الاداريــة والجــزاءات 
الجنائية  ينظر أحمد شوقي أبو خطوة -  شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات - ج1، النظرية العامة للجريمة - دار النهضة 

العربية – القاهرة - 1999، ص 3.  
))( يعتبــر القانــون العراقــي مــن القوانيــن التــي اســتخدمت مصطلــح القانــون الجزائــي علــى القانــون الموضوعــي الخــاص  بتحديــد 
الجرائــم والعقوبــات والقانــون الشــكلي الخــاص بتحديــد الاجــراءات المتبعــة فــي تطبيــق القانــون العقابــي حيــث ان كلمــة الجــزاء  هــي 
كلمــة مرنــة وتتســع لكافــة الجــزاءات الاداريــة والمدنيــة والجنائيــة  وتوحــي بــان التســمية مســتمدة مــن الاثــر المترتــب علــى الجريمــة 
وهــو الجــزاء فــي حيــن يفضــل اتفاقــا نســبة الامــور الــى الاصــل وليــس الــى الاثــر  كمــا ان المعنــى اللغــوي للجــزاء يتمثــل فــي 
العقــاب والثــواب، فالأصــل هــو الجريمــة،  والجنايــة هــي مصــدر كلمــة جنــى اي اذنــب والذنــب  هــو الجريمــة يشــمل كافــة الجرائــم 
مــن مخالفــات وجنــح وجنايــات ولا يقتصــر علــى الجنايــة  وحدهــا لــذا فالتســمية الاصــح هــي القانــون الجنائــي وليــس الجزائــي ينظــر 
أحمــد شــوقي أبــو خطــوة - شــرح الاحــكام العامــة لقانــون العقوبــات - ج1 -  النظريــة العامــة للجريمــة - دار النهضــة العربيــة – 

القاهــرة – 1999.- ص 4 و ).
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اســتثناءً حيــث يمــارس التحقيــق الابتدائــي بموجــب الفقــرة اولا مــن المــادة ))( ويقابلــه فــي 
ذلــك قاضــي التحقيــق فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــام، فيعــد الاتهــام والتحقيــق 
الابتدائي مع رجل الشــرطة فروعا من الســلطة الجنائية لآمر الضبط)7(، وتجدر الاشــارة الى 
ان المــادة )/اولا منحــت امــر الضبــط ســلطة الاتهــام )تحريــك الدعــوى الجزائيــة ومباشــرتها( 
وســلطة التحقيــق عنــد اجــراء التحقيــق بنفســه مــع المتهــم  وســلطة الحكــم عنــد فــرض العقوبــات 
ضمــن ســلطته القانونيــة اذا تبيــن بــان الجريمــة مــن جرائــم الضبــط  وذلــك بموجــب المــادة )10( 
مــن ذات القانــون, وفــي ذلــك تعــارض مــع المبــدأ القانونــي العــام فــي الفصــل بيــن ســلطة الاتهــام 
والتحقيــق والحكــم الــذي اعتمــده المشــرّع العراقــي فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــام 
فضــلا لمــا يمثلــه ذلــك مــن مســاس بالضمانــات الاساســية للمتهــم مــن افــراد قــوى الامــن وحقوقــه 

وحريتــه فــي حالــة التقاضــي.
وكذلك وردت تلك الصلاحيات في المادة 20 /اولا في الجدول الملحق بها والمتضمنة 
صلاحيــة امــر الضبــط بفــرض عقوبــة الحبــس التــي قــد تصــل الــى 30 يــوم  علمــا بــان هــذه 
العقوبــة لــم تــدرج ضمــن العقوبــات الانضباطيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون عقوبــات قــوى 
الامــن الداخلــي وانمــا ادرجــت فــي المــادة 2/اولا منــه تحــت عنــوان العقوبــات الاصليــة فضــلا 
عــن صلاحيتــه بفــرض عقوبــات اعتقــال الدائــرة او اعتقــال الغرفــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
43 و 44 مــن قانــون العقوبــات الخــاص المدرجــة تحــت عنــوان العقوبــات الانضباطيــة والتــي 
تنطــوي علــى مفهــوم تقييــد حريــة الشــخص واحتجــازه  لــذا فهــي عقوبــات جنائيــة مقيــدة وســالبة 

للحريــة فتكتســب بذلــك الصبغــة الجنائيــة.
ويبــدو ان المشــرّع الخــاص اســتند فــي تقريــر تلــك الصلاحيــات الجنائيــة الــى المــادة 
99 مــن الدســتور التــي نصــت علــى انــه )ينظــم بقانــون القضــاء العســكري ويحــدد اختصــاص 
المحاكــم العســكرية التــي تقتصــر علــى الجرائــم ذات الطابــع العســكري التــي تقــع مــن افــراد 
القــوات المســلحة، وقــوات الامــن وفــي الحــدود التــي يقررهــا القانــون( حيــث وصــف الدســتور 
التشــكيل المكلــف بمحاكمــة و معقابــة افــراد قــوى الامــن الداخلــي وافــراد القــوات المســلحة 
)بالقضــاء العســكري( واشــارة المــادة 2 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن 
الداخلــي بــان محكمــة امــر الضبــط مــن ضمــن محاكــم قــوى الامــن الداخلــي)8( لــذا  فــان 
صلاحيــات امــر الضبــط  ضمــن محكمــة امــر الضبــط وفقــا لمــا ورد اعــلاه تمثلــت بصلاحيــات 
جنائيــة باعتبــاره قاضــي ضمــن محكمــة تابعــة للقضــاء العســكري ويمــارس ســلطته كقاضــي 
اســتنادا لنــص دســتوري واضــح وصريــح، وفــي ذلــك دلالــة علــى اســتكانة المشــرّع الــى مبــدأ 
الدمــج بيــن النظــام التأديبــي والنظــام الجنائــي بصــورة ضمنيــة ضمــن قانــون اصــول قــوى الامــن 

الداخلــي)9(.
)7( فــراس الوحــاح – اختصاصــات امــر الضبــط الاعلــى فــي قــوى الامــن الداخلــي – مكتبــة الســنهوري –  بيــروت – 2017– ص 

.79
)8( ينظــر المــادة 2 تتكــون محاكــم قــوى الأمــن الداخلــي مــن: أولًا – محكمــة آمــر الضبــط.  ثانيــاً – محكمــة قــوى الأمــن الداخلــي.  

ثالثــاً – محكمــة تمييــز قــوى الأمــن الداخلــي. 
)9( يلاحــظ الهامــش رقــم 1 ص 14 مــن الفصــل الثانــي مــن رســالتنا )الضوابــط الاجرائيــة لمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة , دراســة فــي= 
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كمــا نصــت المــادة 137/ب مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــام علــى انــه 
)يجــوز منــح الموظفيــن المدنييــن مــن غيــر القضــاة ســلطة قاضــي جنــح بقــرار مــن رئيــس 
مجلــس القضــاء الاعلــى بنــاء علــى اقتــراح مــن الوزيــر المختــص لممارســة الســلطات الجزائيــة 
المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الخاصــة التــي تخــول منحهــم ذلــك.( فمحكمــة امــر الضبــط 
وفقــا لهــذا المفهــوم هــي محكمــة جنــح وصلاحياتــه هــي صلاحيــات جنائيــة الا ان المــادة 
19/ثانيــا مــن الدســتور العراقــي نصــت علــى انــه )لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــص( ولــم يتــم 
النــص علــى الجريمــة التــي يعاقــب عليهــا بعقوبــة الحبــس كــون الجرائــم التــي تدخــل ضمــن 
صلاحيــات امــر الضبــط هــي جرائــم ضبــط وهــي جرائــم غيــر محــددة بنــص كمــا ورد فــي 
المــادة 18 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي التــي نصــت علــى 
اختصــاص محكمــة امــر الضبــط بالنظــر فــي المخالفــات والعقوبــات الانضباطيــة فقــط دون 
الجرائــم الجنائيــة، فضــلا علــى ان امــر الضبــط تــم منحــه بموجــب المــادة 14 ســلطة فــرض 
اي مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الجــدول المرفــق بالمــادة )20/اولا( مباشــرة بمــا فيهــا 
عقوبــة الحبــس دون تشــكيل محكمــة امــر الضبــط حيــث وردت تلــك المــادة فــي الفصــل الخــاص 
بمرحلــة الاخبــار والتحقيــق الابتدائــي وتحديــدا الفــرع الرابــع المتعلــق بتوقيــف رجــل الشــرطة قبــل 
التطــرق الــى محكمــة امــر الضبــط واختصاصاتهــا وتشــكيلها واجراءاتهــا الــواردة فــي المــادة 18 
مــن ذات القانــون ممــا يفهــم بانهــا تخويــل بقــوة القانــون لآمــر الضبــط بفــرض تلــك العقوبــات 
ذات الطبيعــة الجنائيــة والانضباطيــة المزدوجــة بصــورة مطلقــة دون قيــد او شــرط وفــي ذلــك 
اخــلال بضمانــات التقاضــي ومســاس بحقــوق افــراد قــوى الامــن وحريتهــم وتعســفا فــي اســتخدام 

الصلاحيــات القانونيــة المنوطــة بآمــر الضبــط.
ويتضــح لمــا ورد اعــلاه ان محكمــة امــر الضبــط هــي محكمــة تأديبيــة وليســت محكمــة 
جنائيــة وفقــا لمــا ورد اعــلاه فضــلا عــن عــدم وجــود احــد عنصــري القضــاء وهــو الادعــاء 
العــام)10( ممــا يســتدعي ازالــة ورفــع التناقــض والتضــارب بيــن نصــوص القانــون والتعــارض 
مــع المبــادئ الدســتورية والنصــوص والمبــادئ الــواردة فــي القوانيــن الجنائيــة فامــر الضبــط لا 
يتعــدى مركــزه القانونــي مــن ان يكــون ســلطة اداريــة رئاســية تابعــة للســلطة التنفيذيــة لا ترقــى 

الــى ســلطة قاضــي ضمــن محكمــة جنائيــة حتــى وان منــح ســلطات جزائيــة.  
ويــرى الباحــث بضــرورة تعديــل نــص المــادة )2( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 
لقــوى الامــن الداخلــي  ورفــع  محكمــة امــر الضبــط مــن ضمــن محاكــم قــوى الامــن الداخلــي 
باعتبارهــا محكمــة تأديبيــة ورفــع الصلاحيــة المنوطــة بآمــر الضبــط فــي فــرض عقوبــة الحبــس 
او الاعتقــال كونهــا عقوبــات جنائيــة لا تدخــل ضمــن اختصاصــه الانضباطــي والاكتفــاء 

بمنحــه الســلطة التأديبيــة فــي تحديــد جرائــم الضبــط وفــرض الجــزاءات الانضباطيــة.
كمــا وردت تلــك الصلاحيــات الجنائيــة فــي المــادة )10 / سادســا( بخصــوص احالــة 

=قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 2008(. 
)10( غســان عبــد الرضــا صبــاح – التنظيــم القانونــي لحــق التقاضــي فــي قوانيــن قــوى الامــن الداخلــي )دراســة مقارنــة ( – رســالة 

ماجســتير مقدمــة الــى مجلــس معهــد العلميــن للدراســات العليــا – 2020 – ص 80
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الاوراق التحقيقيــة الــى محكمــة قــوى الامــن الداخلــي باعتبــاره جهــة احالــة للدعــوى الجزائيــة 
الخاصــة فيمــارس هنــا صلاحيــات تتماثــل مــع صلاحيــات قاضــي التحقيــق فــي قانــون اصــول 
الاجــراءات  قانــون  فــي  العامــة  النيابــة  و صلاحيــات  العراقــي  العــام  الجزائيــة  المحاكمــات 

المصــري.
وقــد وردت صلاحيــات امــر الضبــط الجنائيــة فــي المــواد 42 و )) المتعلقــة بتحريــك 
الدعــوى الجزائيــة ومباشــرتها بقــرار صــادر مــن المحاكــم باعتبــاره ســلطة تحقيــق فــي الدعــوى 
الجزائيــة الخاصــة و جهــة احالــة لهــا  ضــد المخالــف بــكلام او تصــرف يمــس هيبــة محكمــة 
قــوى الامــن الداخلــي او ضــد متهــم جديــد او واقعــة جديــدة يظهــرون اثنــاء المحاكمــة ولــم 
يتطــرق التحقيــق الابتدائــي لهــم وذلــك بنــاءً علــى قــرار قضائــي صــادر مــن المحاكــم وهــو مــا 
يعــرف فــي الفقــه المصــري بحالــة التصــدي للمتهميــن الجــدد او الوقائــع الجديــدة التــي اغفلتهــا 

جهــة التحقيــق.  
كمــا وردت تلــك الصلاحيــات فــي المــادة 17/ثانيــا والمتعلقــة بصلاحيــة امــر الضبــط  
بتمديــد مــدة توقيــف رجــل الشــرطة المتهــم لمــدة لا تزيــد علــى 90  يومــا )3 اشــهر(  وهــو بذلــك 
يمــارس صلاحيــات مماثلــة لصلاحيــات  قاضــي التحقيــق المنصــوص عليهــا فــي المــواد 109 
مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــام مــع وجــود اختــلاف مــن حيــث المــدة المحــددة 

وكيفيــة حســابها.
ويتضــح لنــا ان المشــرّع الجزائــي الخــاص قــد منــح امــر الضبــط صلاحيــات اداريــة و 
جزائيــة دون ان يضــع حــدا فاصــلا يميــز بينهمــا فمــن حيــث نــوع العقوبــة التــي تدخــل ضمــن 
صلاحياتــه نجــد بعــض العقوبــات وهــي التوبيــخ الســري والعلنــي والتضميــن وقطــع الراتــب 
تخضــع لمبــدأ )لا عقوبــة الا بنــص( وهــو مبــدأ خــاص بالقانــون الاداري وطبيعتهــا تتمثــل 
بعقوبــات انضباطيــة تأديبيــة امــا العقوبــات الاخــرى وهــي الحبــس واعتقــال الدائــرة او الغرفــة  
فهــي تخضــع لمبــدأ )لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــص( وتمتــاز بالطبيعــة الجنائيــة  حيــث منــح 
امــر الضبــط صلاحيــة فــرض عقوبــة الحبــس دون النــص علــى الجريمــة وفــي ذلــك خطــأ 
تشــريعي ينبغــي تداركــه مــن قبــل المشــرّع، امــا مــن حيــث التشــكيل والاجــراءات  فــان محكمــة 
امــر الضبــط  تتشــابه مــع اجــراءات محكمــة الجنــح عنــد المحاكمــة بدعــوى موجــزة والتــي تتســم 
بإجــراءات مختصــرة وموجــزة فــي جرائــم الجنــح البســيطة والمخالفــات)11(  وتتشــابه ايضــا مــن 
حيــث  نــوع العقوبــة ومــدة الطعــن فــي قرارهــا مــع الامــر الجزائــي الصــادر مــن قاضــي التحقيــق 
او محكمــة الجنــح فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــام  كمــا انهــا فــي ذات الوقــت 
تتقــارب فــي صلاحياتهــا مــن صلاحيــات اللجنــة التحقيقيــة فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة 
والقطــاع العــام مــن حيــث اختصاصهــا بنظــر جرائــم المخالفــات الصــادرة مــن الموظفيــن وفــرض 
العقوبــات التأديبيــة والانضباطيــة  ممــا يوحــي بــان القانــون الجزائــي العقابــي والاجرائــي لقــوى 

)11( د. فخــري عبــد الــرزاق الحديثــي – شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة – المكتبــة القانونيــة – بغــداد – 2019– 
ص382
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الامــن الداخلــي هــو قانــون مــزدوج  جمــع بيــن الجنبــة الجزائيــة والاداريــة فــي ذات الوقــت.
ويــرى الباحــث بضــرورة فصــل الصلاحيــات الجنائيــة والجزائيــة الممنوحــة لآمــر الضبــط 
ضمــن نصــوص ومفــردات واضحــة وعــدم الخلــط بيــن الثوابــت القانونيــة والمبــادئ العامــة التــي 
تنظــم القوانيــن وتحــدد اختصاصاتهــا واقســامها بمــا ينســجم مــع المنطــق القانونــي مــن حيــث 

الاختصــاص الجزائــي)12( الاختصــاص التأديبــي.

المطلــب الثالــث: طــرق فــرض العقوبــة الانضباطيــة وعيوبهــا فــي قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي

نتنــاول فــي هــذا الفــرع الاليــات المعتمــدة فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى 
الامــن الداخلــي لفــرض العقوبــات والجــزاءات الانضباطيــة تمهيــدا لبيــان وتوضيــح العيــوب 

الاخطــاء التــي اعتــرت تنفيذهــا.
اولا:  الطريــق الاول:  يتمثــل بأجــراء التحقيــق مــن قبــل احــدى جهــات التحقيــق الثــلاث 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة ) حيــث نــص المشــرّع علــى اجــراءه  ومباشــرته وفــق المــادة ))( 
وتمــارس تلــك الجهــات التحقيــق الابتدائــي الجنائــي فــي اجراءاتهــا ومــن ثــم تعــرض قرارهــا علــى 
امــر الضبــط ليتصــرف بالتحقيــق حســب قناعتــه وصلاحياتــه ومــن تلــك الصلاحيــات صلاحيــة 
تقريــر العقوبــة الانضباطيــة حتــى وان اختلــف قــراره مــع قــرار جهــة التحقيــق,   وعيــوب هــذه 

الاليــة تتلخــص بالاتــي:
امكانيــة مباشــرة امــر الضبــط التحقيــق بنفســه وفــق الفقــرة أ مــن المــادة ))( فيمــارس . 1

بذلــك ســلطة اتهــام بتحريــك الدعــوى الجزائيــة ومباشــرتها وســلطة تحقيــق وســلطة 
حكــم عنــد فــرض العقوبــة الانضباطيــة بعــد انتهــاء التحقيــق. 

يخضــع المتهــم مــن عناصــر قــوى الامــن الداخلــي  وفــق هــذا النظــام الــى اجــراءات . 2
التحقيق الابتدائي الجنائي دون تحديد ســواء كان مرتكبا لجريمة ضبط او جريمة 
جنائيــة وقــد ينتهــي ذلــك التحقيــق بفــرض عقوبــة انضباطيــة ممــا يعــرض مرتكــب 
الجريمــة الانضباطيــة عرضــة للتعســف فــي التحقيــق بإجــراءات جنائيــة لا تتناســب 
مــع طبيعــة الجريمــة التــي ارتكبهــا ولا تدخــل ضمــن اختصــاص ســلطة التحقيــق 

التــي تمارســها.
القانونيــة . 3 قيمتهــا  تفقــد  قبلهــا  مــن  المتخــذة  والاجــراءات  التحقيــق  جهــات  قــرار   

وتصبــح بمثابــة اجــراءات شــكلية عنــد الانتهــاء مــن التحقيــق وذلــك بموجــب المــادة 
)10( التــي خولــت امــر الضبــط بعــد اطلاعــه علــى الاوراق التحقيقيــة المرفوعــة لــه 
اصــدار مــا يشــاء مــن قــرارات ضمــن صلاحيتــه دون الاعتــداد بقــرار جهــة التحقيــق 

وان كان قــراره مخالفــا لقــرار جهــة التحقيــق.
)12( الاختصــاص الجزائــي: هــو الســلطة التــي يخولهــا القانــون الــى محكمــة مــن المحاكــم للفصــل فــي قضايــا معينــة، او هــو 
مباشــرة ولايــة القضــاء فــي نظــر الدعــاوى فــي الحــدود التــي رســمها القانــون او هــو اهليــة المحكمــة لرؤيــة الدعــوى.  ينظــر المرجــع 

اعــلاه – ص 293.
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ثانيا: الطريق الثاني: و يتمثل بأجراء التحقيق عن طريق محكمة امر الضبط ضمن 
محاكمــة موجــزة تتمثــل اجراءتهــا باســتجواب المتهــم واســتدعاء اطــراف الدعــوى والاســتماع الــى 
شــهاداتهم او اي شــهادة اخــرى ومناقشــة المتهــم للشــهود)13( ومــن ثــم لــه صلاحيــة اصــدار عــدة 
قــرارات مــن بينهــا فــرض العقوبــة الانضباطيــة ممــا يوحــي بــان محكمــة امــر الضبــط محكمــة 
ذات طبيعــة تأديبيــة والتحقيــق الــذي تجريــه هــو تحقيــق اداري ومــن المؤشــرات التــي تؤخــذ 

علــى هــذا النظــام هــي:
وصــف محكمــة امــر الضبــط بانهــا محكمــة جزائيــة ضمــن محاكــم قــوى الامــن . 1

المخالفــات  بنظــر  انهــا محكمــة مختصــة  حيــن  فــي   )2( المــادة  وفــق  الداخلــي 
.18 المــادة  وفــق  الانضباطيــة  والعقوبــات 

 نصــت علــى مصطلــح المحاكمــة الموجــزة)14( وهــو مصطلــح غريــب عــن النظــام . 2
لــم يســبق اســتعماله ســواء فــي القانــون الجنائــي العراقــي او  الاجرائــي الجزائــي 
القوانيــن الجنائيــة المقارنــة ويبــدو ان المشــرّع قصــد منهــا المحاكمــة بدعــوى موجــزة 
التــي تجريهــا محكمــة الجنــح فــي جرائــم المخالفــات والجنــح البســيطة وفــق شــروط 
خاصــة، حيــث لــم يفلــح المشــرّع فــي وضــع هــذه التســمية لاختــلاف المحكمتيــن مــن 

حيــث نــوع الجرائــم التــي تنظرهــا والعقوبــات التــي تفرضهــا.
 فضــلا علــى ان امــر الضبــط منــح ذات الاجــراءات والصلاحيــات ضمــن المــادة . 3

))/أ( مــن النظــام الاول عنــد اجــراء التحقيــق بنفســه وبصــورة اكثــر تنظيمــا فبــات 
تشــكيل هذه المحكمة وإجراءاتها اســتزادة فضفاضة و تكرار غير مبرر لها فضلا 
عــن اثــارة نــوع مــن التداخــل فــي الاجــراءات المتخــذة حيــث تضــع امــر الضبــط فــي 

حومــة التناقــض والالتبــاس فــي اتخــاذ الاجــراء المناســب.
ولما ورد اعلاه وجب على المشــرّع  رفع احد النظامين ليســتقيم الاجراء ويحقق الغاية 
الاجرائيــة التــي يســتهدفها فأمــا يعتمــد النظــام الاول بأجــراء التحقيــق مــن قبــل امــر الضبــط  
مــرورا بالتحقيــق الابتدائــي  ومــن ثــم فــرض العقوبــة الانضباطيــة وفقــا للمــادة ))/أ( او يتخــذ 
النظــام الثانــي بأجــراء التحقيــق عــن طريــق محكمــة امــر الضبــط  وفــرض العقوبــة الانضباطيــة 

وفقــا للمــادة 18 ومــا بعدهــا. 
وفــي كلتــا الحالتيــن لــم يوفــق المشــرّع فــي رســم الطريــق الاجرائــي الصحيــح لمحاســبة 
رجــل الشــرطة المخالــف )مرتكــب جرائــم الضبــط( كــون النظــام الاول انطــوى علــى تحقيــق 
ابتدائــي جنائــي لا يتناســب مــع طبيعــة وجســامة المخالفــة الانضباطيــة  والنظــام الثانــي انطــوى 
علــى خضــوع المخالــف الــى محكمــة عدهــا القانــون مــن ضمــن المحاكــم الجنائيــة لقــوى الامــن 
الداخلــي واضفــى عليهــا اجــراءات شــبيهة بإجــراءات محكمــة الجنــح عنــد اجــراء المحاكمــة 
بدعــوى موجــزة  فــي حيــن وظيفتهــا لا تتعــدى كونهــا محكمــة تأديبيــة تختــص بجرائــم الضبــط 

)13( ينظر نص المادة 23 )اولا وثانيا وثالثا( من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي النافذ.
)14( ينظر نص البند أ من الفقرة اولا م المادة 3 من ذات القانون.
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وعقوباتهــا.
ولــو فرضنــا جــدلا ان المشــرّع قصــد مــن تشــكيلها انهــا محكمــة ذات طبيعــة تأديبيــة 
واســبغ عليهــا المشــرّع صفــة المحكمــة الجنائيــة ففــي ذلــك تناقــض وازدواجيــة لا تتفــق والمنطــق 
القانونيــة والمهــام  الطبيعــة  بتســمية الامــور بمســمياتها كلا حســب  الــذي يقضــي  القانونــي 
والوظائــف والصلاحيــات المنوطــة بهــا كمــا ان النظــام التأديبــي فــي العــراق المنصــوص عليــه 
فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام  لــم ينــص علــى تشــكيل المحاكــم التأديبيــة 
لفــرض العقوبــة التأديبيــة وانمــا عمــل بنظــام اللجنــة التحقيقيــة كجهــة شــبه قضائيــة تتولــى مهمــة 

التحقيــق وفــرض العقوبــة التأديبيــة.

ثالثــا: الطريــق الثالــث: ويتمثــل بفــرض العقوبــة الانضباطيــة مباشــرة مــن قبــل امــر 
الضبــط وفــق المــادة 14 الــذي يمثــل انتهــاك صــارخ لجميــع ضمانــات التقاضــي المنصــوص 

عليهــا فــي القوانيــن الجنائيــة  وهــو مــا ســنتناوله بالشــرح والتفصيــل لاحقــا.  
فعــدم وجــود نــص يقيــد امــر الضبــط بالفصــل بيــن الجريمــة الانضباطيــة والجريمــة 
الجنائيــة))1( ابتــداءً ليتمكــن مــن رســم وســلوك الطريــق الواجــب اتخــاذه بنــاءً علــى طبيعــة 

تســتحقه الــذي  المرتكبــة والاجــراء  الجريمــة 
الا ان المشــرّع حســم موقفــه فــي هــذا الجانــب مــن خــلال النــص علــى مصطلــح القضــاء 
العســكري فــي الدســتور وفــق المــادة 99 والنــص علــى تســمية القوانيــن التــي تحكــم افــراد قــوى 
الامــن الداخلــي بقانــون عقوبــات قــوى الامــن الداخلــي وقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 
لقــوى الامــن الداخلــي الداخلــي ممــا يــدل علــى صبغتهــا الجنائيــة كمــا نــص علــى ان القضــاء 
الخــاص بقــوى الامــن الداخلــي يتكــون مــن ثــلاث محاكــم هــي محكمــة امــر الضبــط ومحكمــة 
قــوى الامــن الداخلــي ومحكمــة تمييــز قــوى الامــن الداخلــي ممــا يســتوجب عليــه الخــوض فــي 
غمــار الجانــب الجزائــي عنــد وضعــه النصــوص والاجــراءات فــي قوانيــن قــوى الامــن الداخلــي 

وتطبيقهــا وتفســيرها بعيــدا عــن القوانيــن الاداريــة.    
ويــرى الباحــث بعــد اســتعراض التحليــل اعــلاه بــان الاجــراءات المتخــذة مــن لحظــة 
تحريــك اجــراءات التحقيــق ومباشــرتها لحيــن صــدور الحكــم البــات هــي اجــراءات تنطــوي تحــت 
مســمى الدعــوى الجزائيــة الامــر الــذي يســتوجب فصــل التحقيــق الجنائــي فــي الجرائــم الجنائيــة 
عــن التحقيــق الاداري فــي الجرائــم الانضباطيــة وذلــك بإلغــاء محكمــة امــر الضبــط واعتمــاد 
نظــام اللجــان التحقيقيــة ابتــداءً والمعتمــد فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة مــن خــلال تشــكيل 
لجنــة تحقيقيــة مــن ثلاثــة ضبــاط تتولــى النظــر فــي المخالفــات والعقوبــات الانضباطيــة فــاذا 
))1( وقــد تبنــى نظــام الفصــل بيــن الخطــأ الانضباطــي والجريمــة العســكرية عنــد الفصــل فيهمــا مــن قبــل القائــد 
العســكري وامــر الضبــط فــي القضــاء العســكري الامريكــي وفــق المــادة 13 منــه بينمــا خــول القائــد الضابــط 
فــي التشــريع الانكليــزي حــق توقيــع الجــزاء علــى المرؤوســين تحــت امرتــه فتكــون الدعــوى مختلطــة انضباطيــة 
وجنائية، ينظر في ذلك عمر علي نجم – دســتورية القضاء العســكري بين الاطلاق والتقييد – دار النهضة 

العربية – ط 1 -  )200 -   ص )13 و 137.
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تبيــن لهــا بــان الجريمــة التــي يجــري التحقيــق فيهــا جريمــة جنائيــة فلهــا ان تطلــب مــن امــر 
الضبــط  الايصــاء بأجــراء التحقيــق فيهــا اســوة بوســيلة تحريــك الدعــوة الجزائيــة بطلــب مــن 
جهــات الادارة المعتمــد فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــام بغيــة توفيــر الضمانــات 

الاساســية مــن حيــث درجــات التقاضــي للمتهــم وتحقيــق مبــدأ التــدرج بالعقوبــة.
ويــرى الباحــث كذلــك بضــرورة الغــاء التعــدد فــي جهــات التحقيــق المنصــوص عليــه فــي 
المــادة ) بإلغــاء تحقيــق امــر الضبــط والغــاء نظــام المجلــس التحقيقــي واعتمــاد نظــام محاكــم 
التحقيــق اســوة بقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــام علــى ان يكــون القائــم بالتحقيــق 
الاعــوان وحاصــلا علــى  وليــس  القــادة  مــن رتــب  متقدمــة  لرتبــة  الخبــرة وحامــلا  مــن ذوي 
شــهادة جامعيــة اوليــة فــي القانــون والنــص علــى قيــام جهــاز الادعــاء العــام بمراقبــة مشــروعية 
الاجــراءات وانتظــام حســن ســير العدالــة فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة مــع احتفــاظ امــر 
الضبــط بســلطة مباشــرة الدعــوى الجزائيــة بالإيعــاز الــى القائــم بالتحقيــق لإجــراء التحقيــق دون 
اســتعمالها مراعــاة لحالــة الضبــط والانتظــام داخــل النظــام العســكري وتحقيــق المركزيــة وفــرض 

الاحتــرام والطاعــة لآمــر الضبــط ضمــن الحــدود المشــروعة. 
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المبحث الثاني
نظامي الجمع و الفصل بين سلطات الاتهام والتحقيق

فــي جميــع التشــريعات الاجرائيــة تتــم اناطــة وظيفــة الاتهــام والتحقيــق بجهــات معينــة الا 
ان تلكــم التشــريعات تختلــف مــن حيــث تحديــد تلــك الجهــات فقــد تختصرهــا بجهــة واحــدة وقــد 
توزعهــا علــى جهتيــن وبمعنــى اخــر فــان هنــاك نظاميــن اسســت عليهمــا هــذه التشــريعات عملهــا 
الاجرائــي الاول تضمــن الجمــع بيــن ســلطتي الاتهــام والتحقيــق والثانــي تعمــد الفصــل بينهمــا 
ولــكل نظــام مبرراتــه وحججــه, وســنتناول فــي هــذا المطلــب التعــرض الــى طبيعــة وخصائــص 
كلا النظاميــن بغيــة تحديــد النظــام الــذي اعتمــده قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى 
الامــن الداخلــي  فــي اعمالــه الاجرائيــة وتشــخيص مبرراتــه وحججــه والعيــوب التــي اعتــرت 

المنحــى الــذي اتجــه اليــه مــن حيــث اعتمــاده احــد المبدأيــن.
المطلب الاول: نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق

نتنــاول فــي هــذا الفــرع شــرح نظــام الفصــل بيــن ســلطتي الاتهــام والتحقيــق مــن خــلال 
بيــان مفهومــه وخصائصــه وعيوبــه ومبــررات الاخــذ بــه مــن قبــل بعــض التشــريعات الجنائيــة 

الاجرائيــة وكالاتــي:
اولا: مفهوم النظام 

يعنــي الفصــل بيــن وظيفتــي الاتهــام والتحقيــق هــو ان تمــارس كل وظيفــة مــن قبــل 
جهــة مســتقلة كاختصــاص يعتمــد علــى حســن تقديرهــا بمــا يحقــق ضمانــات التقاضــي لأطــراف 
الدعــوى وان تمنــح كل جهــة ســلطة مســتقلة لــكل وظيفــة مــن هــذه الوظائــف بمعــزل عــن 

الاخــرى تطبيقــا لمبــدأ الفصــل بيــن وظائــف القضــاء الجنائــي))1(.
ومســألة الفصــل تعبــر عــن التــزام كل جهــة بوظيفتهــا ولا يجــوز لهــا التجــاوز علــى وظيفــة 
جهــة اخــرى. فــاذا كانــت وظيفــة الاتهــام هــو تحريــك الدعــوى مــن قبــل ســلطة النيابــة العامــة 
او الادعــاء العــام، فــان ســلطة التحقيــق يتولاهــا عمومــا قاضــي تحقيــق مهمتــه جمــع الادلــة 
وتقديــر مــدى كفايتهــا للإحالــة الــى محكمــة الموضــوع فــلا يجــوز لــه ممارســة وظيفــة الاتهــام 
وكذلــك لا يجــوز للادعــاء العــام الاشــتراك فــي تحديــد مصيــر الدعــوى الجزائيــة، وعلــى جهتــي 
الاتهــام والتحقيــق التقيــد بســلطاتها فــي الدعــوى الجزائيــة علــى الرغــم مــن وجــود نــوع مــن العلاقــة 
الوثيقــة بينهمــا والتــي تفرضهــا إجــراءات ســير الدعــوى)17( فضــلا عــن التعــارض بيــن الوظيفتيــن 
مــن حيــث الطبيعــة والمضمــون والهــدف فســلطة الاتهــام تقــف موقــف الخصومــة بينمــا ســلطة 
التحقيــق لا تقــف بهــذا الموقــف لأنهــا تســعى الــى اكتشــاف الحقيقــة ســواء بإدانــة المتهــم او 

))1( د. مأمــون محمــد ســلامة – الاجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري – دار الغريــب للطباعــة – القاهــرة – )200 – ص 
18).  و د احمــد فتحــي ســرور – الوســيط فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة – الكتــاب الاول -  دار النهضــة العربيــة – القاهــرة 

– ط 10 – )201- ص )9).
)17( د. محمــد عيــد الغريــب – المركــز القانونــي للنيابــة العامــة دراســة مقارنــة -  دار الفكــر العربــي – القاهــرة – 2001 – 

ص448.
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تبرئتــه كونهــا حكمــا محايــدا بيــن الاتهــام والمتهــم)18(.
واســاس هــذا النظــام هــي القاعــدة التــي وضعهــا الفقيــه الفرنســي مونتســيكيو للفصــل 
ــة الثــلاث وهــي الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة  بيــن ســلطات الدول
والــذي اعتبرهــا الفقــه الفرنســي الاســاس الــذي اعتمــده لبلــورة مبــدأ الفصــل بيــن وظائــف القضــاء 

الجنائــي وســلطاته)19(.
والقواعــد التــي تحكــم هــذا المبــدأ تتمثــل فــي ثــلاث قواعــد اولهــا هــي قاعــدة التشــكيل 
ذات  مــن  الجزائيــة  الدعــوى  مــن وظائــف  مــن وظيفــة  اكثــر  مباشــرة  جــواز  عــدم  ومعناهــا 
الســلطة او الجهــة او الفــرد وفــي ذات الدعــوى وبالتتابــع ضمــن النظــام الاجرائــي فــي القضــاء 
الجنائــي فــلا يجــوز لعضــو الادعــاء العــام عنــد تمثيلــه ســلطة الاتهــام ان يكــون هــو قاضــي 
التحقيــق والعكــس صحيــح مــن حيــث عــدم امكانيــة قاضــي التحقيــق ممارســة وظيفتــي الاتهــام 
والتحقيــق بصــورة متتابعــة فــي نفــس الدعــوى)20( امــا القاعــدة الثانيــة فتتمثــل بقاعــدة التخصــص 
ومقتضاهــا عــدم جــواز ممارســة اكثــر مــن اختصــاص فــي وقــت واحــد اســتنادا لمبــدأ ملائمــة 
الاتهــام المتضمــن اختصــاص الادعــاء العــام كســلطة اتهــام بتلقــي الاخبــارات والشــكاوي وحفــظ 
حياديــة القاضــي مــن امتلاكــه النزعــة الاتهاميــة  وممارســة ســلطة اتهــام وبالتالــي خروجــه عــن 
الحيــاد فــي وظيفتــه الاساســية وهــي التحقيــق ولا يجيــز الفقــه الخــروج عــن قاعــدة التخصــص 
الا فــي حالــة الجريمــة المشــهودة تطبيقــا لمبــدأ الضــرورة والاســتعجال)21( امــا القاعــدة الثالثــة 
فهــي قاعــدة الاســتقلال وتتضمــن مباشــرة كل ســلطة وظيفتهــا باســتقلال تــام كقاعــدة عامــة وان 

وردت بعــض الاســتثناءات علــى هــذه القاعــدة)22( .

ثانيا: مبرراته 
ان الفصــل بيــن وظيفتــي الاتهــام والتحقيــق هــو امــر لازم بطبيعتــه لاختــلاف مفهــوم 
وطبيعــة الاتهــام عــن التحقيــق فضمانــات الحريــة الفرديــة والعدالــة الجنائيــة المنشــودة فــي 
الدعــوى الجزائيــة تأبــى ان يكــون المحقــق هــو مــن يباشــر الاتهــام فيهــا)23( والقيــام بوظيفــة 
التحقيــق تتطلــب توافــر صفــات خاصــة بمــن يمارســها منهــا الالمــام الواســع مــن الناحيــة الثقافيــة 
بالعلــوم القانونيــة والاجتماعيــة وهــي مــالا تتوفــر فــي مــن يتولــى الاتهــام عــادة بقــدر توفرهــا 

)18( د. اشــرف رمضــان عبــد الحميــد – مبــدأ الفصــل بيــن ســلطتي الاتهــام والتحقيــق – دراســة مقارنــة – دار النهضــة العربيــة – 
الاســكندرية - 2002 – ص 249.

)19( نجيبــة زكــي – الاتهــام والتحقيــق بيــن نظامــي الجمــع وفــك الارتبــاط فــي القانــون الليبــي والتونســي – دار الكتــب القانونــي – 
دار شــتات للنشــر و البرمجيــات – مصــر – 2010 – ص23

)20( د. اشرف رمضان عبد الحميد – مرجع سابق - ص )24. 
)21( د. حســن يوســف مصطفــى – دور الادعــاء العــام فــي تحقيــق الشــرعية الاجرائيــة دراســة مقارنــة – دار الثقافــة للطباعــة – 

عمــان – 2014 – ص 1)3.
)22( منهــا ممارســة الادعــاء العــام اعمــال وصلاحيــة قاضــي التحقيــق عنــد عــدم تواجــد او غيــاب الاخيــر انظــر ســعيد حســب 

الله – مرجــع ســابق – ص 121
)23( د. اشــرف رمضــان عبــد الحميــد – مبــدأ الفصــل بيــن ســلطتي الاتهــام والتحقيــق – دراســة مقارنــة – دار النهضــة العربيــة – 

الاســكندرية - 2002  – ص 0)2.
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لــدى القضــاة)24( وتطبيــق هــذا النظــام يضمــن تجنــب حالــة وقــوع خطــأ اثنــاء التحقيــق يصعــب 
تداركــه لعــدم اعتــراف الجهــة الجامعــة بيــن الاتهــام والتحقيــق بخطائهــا احيانــا))2( فالجمــع بيــن 
الوظيفتيــن يجعــل الجهــة التــي تمارســه خصمــا ومحققــا فــي ذات الوقــت والخصــم لا يمكــن 
ان يكــون عــادلا))2( كمــا ان خبــرة قضــاة التحقيــق اكثــر مــن رجــال الادعــاء العــام بالنظــر الــى 
كيفيــة منحهــم هــذه الصفــة واجتيازهــم اختبــارات عاليــة التركيــز فــي العلــوم القانونيــة حيــث 
ان ظاهــرة اصــرار بعــض رجــال الادعــاء العــام علــى تأييــد الاتهــام الخاطــئ ضــد المتهــم 
امــر ملحــوظ)27( لــذا فالفصــل بيــن تلــك الوظائــف يضمــن الحيــاد والنزاهــة وضمــان الحقــوق 
الحريــة  احتــرام  يضمــن  نحــو  علــى  الاجرائيــة  الشــرعية  لمبــدأ  وتجســيدا  الفرديــة  والحريــات 
الشــخصية، ويحســن ادارة القضــاء عــن طريــق الرقابــة والمتابعــة المتبادلــة بيــن ســلطة الاتهــام 
و ســلطة التحقيــق وقــد اخــذ بهــذا النظــام قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــام فــي المــادة 
)1( منــه التــي نصــت علــى ســلطات الاتهــام المتمثلــة بالمتضــرر مــن الجريمــة او مــن يقــوم 
مقامــه قانونــا او المخبــر او الادعــاء العــام  والمــادة 1) منــه  التــي نصــت علــى الســلطات 
المختصــة بوظيفــة التحقيــق الابتدائــي وهــي الســلطات الاصليــة المتمثلــة بقاضــي التحقيــق او 
المحقــق والســلطات الاحتياطيــة )الاســتثنائية( المتمثلــة بالادعــاء العــام)28( واعضــاء الضبــط 
القضائــي فــي الجريمــة المشــهودة وفــي الانابــة)29( والمســؤول فــي مركــز الشــرطة فــي الحــالات 

الســابقة وحالــة الضــرورة)30(  كمــا اخــذت بهــذا النظــام العديــد مــن التشــريعات المقارنــة)31(.

المطلب الثاني: نظام الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق
نتنــاول فــي هــذا الفــرع شــرح نظــام الجمــع بيــن ســلطتي الاتهــام والتحقيــق مــن خــلال 
بيــان مفهومــه وخصائصــه وعيوبــه ومبــررات الاخــذ بــه مــن قبــل بعــض التشــريعات الجنائيــة 
)24( ريــاض شــمس رزق الله – الحريــة الشــخصية فــي التشــريع المصــري – مطبعــة دار الكتــب المصريــة – القاهــرة –1934 

– ص17.
))2( زينب محمود حســين – نظم العلاقة بين ســلطتي الاتهام والتحقيق – دراســة مقارنة – المركز العربي للنشــر والتوزيع – ط 

1 – 2017 – ص )10. 
))2( محمــود محمــود مصطفــى - الجرائــم العســكرية فــي القانــون المقــارن -  دار النهضــة العربيــة – القاهــرة - ج ۲ – 1971– 

ص ))2.
)27( د. ســليم حربــة و الاســتاذ عبــد الاميــر العكيلــي – شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة – مكتبــة الســنهوري – بغــداد – 

ج1 – )201– ص 282.
)28( بموجــب المــادة 3 مــن قانــون الادعــاء العــام التــي ســمحت لعضــو الادعــاء العــام بممارســة التحقيــق الابتدائــي عنــد غيــاب 

قاضــي التحقيــق.
)29( بموجــب المــادة 43  و المــادة 2) مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي النافــذ التــي تضمنــت واجبــات اعضــاء 
الضبــط القضائــي الاســتثنائية باتخــاذ بعــض اجــراءات التحقيــق الابتدائــي فــي حالــة الجريمــة المشــهودة والتــي تنتهــي بحضــور قاضــي 

التحقيــق او المحقــق او عضــو الادعــاء العــام وفــي حالــة انابــة القاضــي او المحقــق لهــم 
)30( بموجــب المــادة 0) التــي منحــت المســؤول فــي مركــز الشــرطة ســلطة محقــق لاعتبــارات خاصــة فــي حالــة الضــرورة ) وهــي 
الخشــية مــن تأخــر الاجــراءات ممــا يــؤدي الــى ضيــاع معالــم الجريمــة او الاضــرار بســير التحقيــق او هــروب المتهــم (وكذلــك فــي 

حالــة الانابــة بموجــب المــادة 2)/أ وفــي حالــة الجريمــة المشــهودة بموجــب المــادة 43
)31( كمــا فــي التشــريع الفرنســي فــي المــواد )31-49-80( مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة الفرنســي النافــذ, ينظــر د. يوســف عبــد 
المنعــم – قانــون الاجــراءات الجنائيــة الفرنســي –دار النهضــة العربيــة – )201 – ص 8 و14 و 32  وكذلــك التشــريع الجزائــري 

فــي المــواد )29-38( مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــة الجزائــري النافــذ. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة العدد )19(

31

الملف القانوني

الاجرائيــة وكالاتــي:
اولا: مفهوم النظام

يقصــد بالجمــع بيــن وظيفتــي الاتهــام والتحقيــق هــو اجتمــاع ســلطتي الاتهــام والتحقيــق 
بيــد جهــة واحــدة تقــوم بوظيفــة توجيــه الاتهــام الــى المتهــم ووظيفــة مباشــرة التحقيــق معــه فــي 

ذات الدعــوى)32( .
واســاس هــذا النظــام مــن الناحيــة الفلســفية يتمثــل فــي الاتجــاه القائــل بعــدم امكانيــة 
الفصــل بيــن وظيفتــي الاتهــام والتحقيــق مــن الناحيتيــن القانونيــة والعمليــة ممــا يتطلــب اســنادهما 
الــى جهــة واحــدة وتعليلــه لذلــك يكمــن فــي عناصــر تعريــف التحقيــق الابتدائــي المتمثلــة  فــي 
)التحــري وجمــع المعلومــات عــن الفعــل الجرمــي، واســناده الــى شــخص معيــن او الاشــتباه بــه 
علــى الاقــل، واتهامــه بارتكابــه، ومــن ثــم اثبــات مســؤوليته عنــه()33( حيــث يترتــب علــى ذلــك 
ان اعمــال التحقيــق الابتدائــي تتضمــن ايضــا نــوع مــن اعمــال الاتهــام ضمــن ســير الدعــوى 
الجزائيــة  فتندمــج مرحلتــي الاتهــام والتحقيــق فــي مرحلــة واحــدة يــكاد الفصــل بينهمــا يكــون 
معدومــا كمــا نــادى اتجــاه فــي تعليلــه لهــذا المســلك ان قاضــي التحقيــق يمــارس مهمتــان ضمــن 
ســير الدعــوى الجزائيــة تتمثــل الاولــى بمهمتــه كقاضــي وتبعيتهــا للســلطة القضائيــة بالفصــل 
فــي نــزاع معيــن بإصــداره قــرارات فاصلــة فــي الدعــوى منهــا غلــق التحقيــق او الاحالــة الــى 
المحاكــم وهــذه المهمــة تنبــع مــن ضميــره القضائــي، امــا الثانيــة فتتمثــل بكونــه عضــو ضبــط 
قضائــي وتبعيــة المهمــة  للســلطة التنفيذيــة مــن حيــث أجــراء التفتيــش والاســتجواب والاســتدلال 
واصــدار امــر القبــض والاســتقدام وهــذه المهمــة تنبــع مــن المحافظــة علــى النظــام العــام مــن 

حيــث ســلامة الاجــراءات وصحتهــا.
الجزائيــة  الدعــوى  اجــراءات ســير  تبســيط  هــو  النظــام  هــذا  مــن  والغــرض الاساســي 
وسرعتها مع ضمان الحقوق والحريات الفردية وقد اخذت بذلك النظام العديد من التشريعات 

المقارنــة)34(.

ثانيا: مبرراته 
لهــذا النظــام عــدت مميــزات اجمــع عليهــا مؤيديــه ومنهــا تحقيقــه لحالــة تبســيط الاجراءات 
والاســراع فــي تحقيقهــا وفاعليتهــا))3( واتفاقــه مــع حاجــات العمــل مــن الناحيــة العمليــة والتطبيقيــة 
ولا يــرى اصحــاب هــذا النظــام بانــه يعصــف بالحيــاد والاســتقلال فــي التقاضــي لأن الجهــة 
التــي تجمــع بيــن الوظيفتيــن تراعــي بشــكل دقيــق الفصــل بيــن وظيفتهــا كســلطة اتهــام ووظيفتهــا 
كســلطة تحقيــق ولا تتأثــر بإحداهمــا علــى حســاب الاخــرى, كمــا انهــا لا تخــل بالضمانــات 
)32( زينب محمود حســين – نظم العلاقة بين ســلطتي الاتهام والتحقيق – دراســة مقارنة – المركز العربي للنشــر والتوزيع – ط 

1 – 2017– ص 49.
)33( د. اشرف رمضان عبد الحميد حسن – مرجع سابق – ص )28.

)34( منها التشريع المصري في المواد )4) - )) – 199 ( من قانون الاجراءات الجنائية المصري. وكذلك التشريع الكويتي 
فــي المــادة 9 مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة الكويتي،

))3( د. اشرف رمضان عبد الحميد – مرجع سابق – ص 287.
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فــي الدفــاع والحريــة الشــخصية للفــرد كــون جهــة الاتهــام والتحقيــق ذاتهــا تخضــع للأشــراف 
القضائــي مــن قبــل الســلطة القضائيــة مــع جــواز الطعــن بالإجــراءات والقــرارات المتخــذة مــن قبل 
تلــك الجهــة عنــد مخالفتهــا الشــرعية الاجرائيــة))3( وبذلــك فــان هــذا النظــام لا يخــل بالشــرعية 
الاجرائيــة  ويــؤدي الــى حســن ســير الادارة فــي المســائل الجزائيــة وعــدم بطــأ الاجــراءات وتعثــر 
التحقيــق)37( كمــا ان الجهــة المختصــة بالاتهــام والتحقيــق )النيابــة العامــة او الادعــاء العــام( 
هــي خصــم نظــري ويمتــاز بالعدالــة)38( والجمــع بيــن الوظيفتيــن لــه فائــدة تعــود لمصلحــة المتهــم 
مــن خــلال الاســراع بحســم القضايــا)39( وهــذا النظــام لا يمــس اســتقلال القائــم بالتحقيــق وحيــاده 
لان واجــب الادعــاء العــام الاســاس هــو تطبيــق القانــون وتحقيــق العدالــة مــن خــلال الوصــول 
الــى الحقيقــة كمــا ان هدفــه ادانــة المجــرم وتبرئــة البــريء فهــو بذلــك خصــم عــادل فــلا يحكمــه 
ــا  ســوى ضميــره)40( كمــا ان القــول بــان عضــو النيابــة العامــة يخضــع للســلطة التنفيذيــة اداري
فيكــون التحقيــق خاضعــا للاتجاهــات السياســية,  قــولا مــردودا مــن قبــل مناصــري هــذا الاتجــاه 
متحججيــن بــان الضميــر هــو المرجــع للجهــة التــي تجمــع الوظيفتيــن ســواء كان الادعــاء العــام 
او قاضــي التحقيــق)41( كمــا ان اعضــاء الادعــاء العــام او النيابــة العامــة لا يخضعــون للســلطة 

التنفيذيــة فــي اعمالهــم التحقيقيــة ولا ســلطان عليهــم الا ضمائرهــم والقانــون)42(.

ثالثا: عيوبه
التحقيقــات  تبســيط الاجــراءات وســرعة حســم  فــي ســبيل  الســلطتين  بيــن  الجمــع  ان 
والقضايــا هــو امــر محفــوف بالمخاطــر لان الادعــاء العــام قــد يكــون ذي مصلحــة فــي اثبــات 
الاتهــام الــذي ســبق واســنده الــى المتهــم باعتبــاره خصمــا فــي الدعــوى وان كان خصمــا شــكليا 
اي ان الظــن بتأثــر الادعــاء العــام قائــم حتــى وان لــم يتحقــق هــذا التأثــر)43(، ممــا يخــل بمبــدأ 
حيــاد ســلطة التحقيــق ونزاهتهــا ويترتــب علــى ذلــك المســاس بالحريــات الفرديــة مــن خــلال اطالــة 

))3( محمــد عبــد خليــف الجعــرات – مبــدأ الفصــل بيــن ســلطتي الاتهــام والتحقيــق فــي التشــريع الاردنــي – دراســة مقارنــة – رســالة 
ماجســتير – جامعــة مؤتــه – 2011 – ص 89.

)37( د. حســن صــادق المرصفــاوي –  المرصفــاوي فــي اصــول الاجــراءات الجنائيــة – منشــأة المعــارف – مصــر – الاســكندرية 
– 1982– ص343. 

)38( د. فائــزة يونــس الباشــا – شــرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة الليبــي – ج1 – دار النهضــة العربيــة – القاهــرة – 2003 – 
ص347.

)39( د. احمــد فتحــي ســرور – الوجيــز فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة – مطبعــة جامعــة القاهــرة – دار النهضــة العربيــة – مصــر 
– القاهرة – ص )9).

)40( د. محمــد عيــد الغريــب –  قانــون الاجــراءات الجنائيــة – ج1 – ط2 – النشــر الذهبــي للطباعــة  - مصــر – 1997محمــد 
عيــد الغريــب – مصــدر ســابق – ص 494.

)41( عمــاد احمــد هاشــم – ضمانــات المتهــم فــي اثنــاء الاســتجواب -  رســالة ماجســتير مقدمــة الــى كليــة الحقــوق جامعــة العالــم 
الامريكيــة – )200 – ص 139 نقــلا عــن زينــب محمــود حســين – مصــدر ســابق – ص 1).

)42( د. فــاروق الكيلانــي – محاضــرات فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي – ط3 – دار المــروج – بيــروت – 
)199 – ص 117.

)43( د. عبــد الفتــاح مصطفــى الصيفــي – تأصيــل الاجــراءات الجنائيــة – دار الهــدى للمطبوعــات – الاســكندرية – 2004 
–ص)32.
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مــدد توقيــف المتهميــن نتيجــة لتعقــد الاجــراءات وتعــدد الاختصاصــات وتداخلهــا وتشــابكها)44( 
كمــا ان الجمــع بيــن الســلطتين قــد يفتــح بابــا مــن الطغيــان والتعســف والتســلط للجهــة الجامعــة 

بيــن الســلطتين و يهــدد الحقــوق والحريــات الاساســية للأفــراد.
فضــلا عــن اختــلاف طبيعــة الاتهــام عــن طبيعــة التحقيــق ممــا يتطلــب ممارســتهما 
مــن جهــات مســتقلة))4( كمــا ان النيابــة العامــة لا تتمتــع بالاســتقلالية التامــة مــن الناحيــة 
الاداريــة كونهــا تخضــع للأشــراف الاداري لوزيــر العــدل))4( خلافــا لقاضــي التحقيــق الــذي يتمتــع 
بالاســتقلالية التامــة عــن اي ســلطة تنفيذيــة. وممارســة الوظيفتيــن مــن قبــل جهــة واحــدة يــؤدي 

انعــدم التخصــص وتشــتيت الاختصــاص وانتقــاص مــن ضمانــات الدفــاع للمتهــم)47(.

المطلــب الثالــث: موقــف قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي 
مــن نظامــي الجمــع و الفصــل بيــن ســلطتي الاتهــام والتحقيــق

انحــاز المشــرّع فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي الــى نظــام 
الجمــع بيــن ســلطتي الاتهــام والتحقيــق بصــورة متدرجــة وليســت تامــة فجعــل وظيفــة الاتهــام 
وتحريــك الدعــوى الجزائيــة مناطــة بآمــر الضبــط وذلــك فــي المــادة )4 و)( مــن قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي عنــد قيامــه بتلقــي الاخبــارات والشــكاوى مــن رجــل 
الشــرطة ومباشــرة التحقيــق باتخــاذه قــرار اجــراء التحقيــق بنفســه او بتشــكيل مجلــس تحقيقــي 
او تكليــف ضابــط  وجعــل وظيفــة التحقيــق الابتدائــي مناطــة بآمــر الضبــط كذلــك عنــد قيامــه 
بالتحقيــق بنفســه بموجــب المــادة ))/ اولا( مــن ذات القانــون وهــو بذلــك اقتــرب مــن وظيفــة 
النيابــة العامــة فــي التشــريع الجنائــي التــي تمــارس وظيفتــي الاتهــام والتحقيــق كقاعــدة عامــة.

الا انــه فصــل بيــن وظيفــة الاتهــام والتحقيــق عنــد اناطــة التحقيــق الــى جهــات اخــرى 
تمثلــت بالمجلــس التحقيقــي او القائــم بالتحقيــق وفــق المــادة ))/ثانيــا وثالثــا( وذهــب بذلــك الــى 
مــا ذهــب اليــه قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــام الــذي فصــل بيــن وظيفتــي الاتهــام 
والتحقيــق كقاعــدة عامــة, ويبــدو ان المشــرّع الجزائــي حــاول التوفيــق بيــن نظــام الجمــع اصالــة 
ونظــام الفصــل اســتثناءً وهــو بذلــك اختــط لنفســه نظامــا خاصــا اتصــف بالازدواجيــة خلــط 
فيــه بيــن النظاميــن محــاولا معالجــة العيــوب التــي تعتــري النظاميــن الســابقين الا ان النظــام 
المختلــط)48( يمتــاز بعــدم اســتقراره او رســم صــورة ثابتــه لــه تحدهــا معالــم محــددة  فضــلا عــن 

)44( د. فاروق الكيلاني - استقلال القضاء -  دار النهضة العربية - مصر – ط 1 – 1977.– ص130.
))4( د. عبــد العظيــم مرســي الوزيــر – الإجــراءات الجنائيــة فــي النظــم القانونيــة العربيــة – ط1 – دار العلــم للملاييــن – بيــروت 

– 1991- ص 1).
))4( وفــي العــراق تمتــع الادعــاء العــام باســتقلاليته التامــة باعتبــاره جهــة قضائيــة تابعــة للســلطة القضائيــة بعــد صــدور قانــون 

الادعــاء العــام رقــم 49 لســنة 2017.
)47( د. ســامي النصــراوي – دراســة فــي اصــول المحاكمــات الجزائيــة –ج1 – ط2 – مطبعــة دار الســلام – بغــداد – 1974.– 

ص )38
)48( ظهــر نظــام جديــد مــن نظــم الاتهــام والتحقيــق وهــو أحدثهــا منشــئاً حيــث بــرز هــذا النظــام وانتهــج منهجــاً وســطاً فيــه بيــن النظــام 
الاتهامــي لحقــوق الأفــراد مدعيــن أم متهميــن، وبيــن النظــام التنقيبــي الــذي أخــذ منــه حمايتــه للمجتمــع وإعطائــه الــدور الإيجابــي 
للقاضــي مــع عــدم الالتــزام بتقييــم محــدد ســلفاً لمــا يعــرض عليــه بــل إعطائــه حيــز القناعــة الذاتيــة أو مبــدأ الإقنــاع الذاتــي فــي تقديــر 
كل مــن الأدلــة والعقوبــة المقــررة عليهــا أمــا الكيفيــة التــي وصــف بهــا هــذا النظــام بالمختلــط فهــي لانــه  قســم الإجــراءات الجنائيــة 
إلــى مرحلتيــن همــا: المرحلــة الاولــى مرحلــة التحقيــق: بالمعنــى الواســع بمــا تحتويــه مــن إجــراءات التحريــات والتحقيقــات الابتدائيــة، 
والتــي يغلــب عليهــا طابــع النظــام التنقيبــي فبالنســبة للاتهــام أصبــح للادعــاء العــام الحــق فــي إقامــة الشــكوى حصــراً مــع إعطــاء= 
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صعوبــة وعــدم امكانيــة التوفيــق بيــن الخصائــص المختلفــة لــكلا النظاميــن وفــق معيــار واحــد 
او نمــط واحــد حيــث جعــل مــن مســألة اعتمــاد نظــام الجمــع او الفصــل مســألة اختياريــة تخضــع 
لســلطة امــر الضبــط التقديريــة عنــد مباشــرته الدعــوى الجزائيــة وفــق المــادة ))( ولــم يحــدد 
معاييــر ثابتــه او اســباب موجبــة يعتمدهــا كأســاس فــي اختيــار احــد النظاميــن حيــث تــرك البــاب 

مفتوحــا امــام امــر الضبــط  ممــا يركــز العيــوب المثبتــة بحــق النظاميــن ويزيــد منهــا.
حيــث ان الجمــع بيــن الوظيفتيــن فــي الحالــة الاولــى ضمــن النظــام العســكري الــذي 
يحكــم المؤسســة الامنيــة والــذي يعتمــد علــى الطاعــة المطلقــة مــن قبــل المرؤوســين لرؤســائهم 
تامينــا للضبــط و الربــط العســكري والتنفيــذ الســريع والمباشــر للأوامــر والتعليمــات الصــادرة مــن 
المرجــع  يضعــف مــن ضمانــات التقاضــي والدفــاع للمتهــم مــن افــراد قــوى الامــن الداخلــي 
ويجعلــه عرضــة للتســلط والتعســف مــن قبــل امــر الضبــط مــن حيــث مساســه المباشــر بالحريــات 
الشــخصية لــه وتقييدهــا ويجعــل مهمــة امــر الضبــط بعيــدة عــن النزاهــة والحيــاد كــون الجهــة 
المختصــة بتحريــك الدعــوى الجزائيــة ومباشــرة التحقيــق تابعــة لــذات الجهــة التــي ينتســب اليهــا 
المتهــم باعتبــار ان القانــون الجزائــي لقــوى الامــن الداخلــي يحكــم فئــة محــددة تابعــة الــى الســلطة 
التنفيذيــة تجمــع بينهــم رابطــة وظيفيــة ممــا يزيــد مــن حالــة الشــك بنزاهــة وحيــاد التحقيــق الــذي 
تمارســه ســلطة الاتهــام لاحتماليــة وجــود مواقــف واثــار ســلبية ناتجــة عــن العمــل الوظيفــي 
بيــن رئيــس الدائــرة متمثــلا بأمــر الضبــط ومرؤوســه متمثــلا بعنصــر قــوى الامــن الداخلــي مــن 

الضبــاط والمنتســبين ممــا يجعــل امــر الضبــط خصمــا ومحققــا فــي ذات الوقــت 
ويــرى الباحــث بضــرورة معالجــة القصــور التشــريعي)49( وتعديــل النــص الخــاص بأجــراء 
اخــرى لضمــان  المتهــم واقتصــاره علــى جهــة  مــع  بنفســه  الضبــط  امــر  قبــل  مــن  التحقيــق 
=الفــرد حــق إقامــة الشــكوى فــي بعــض الجرائــم دون الأخــرى نــص المــادة )1( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة. وهــذا مــا 
يميــز هــذا النظــام عــن نظــام الســابقين ســلطتي الاتهــام والتحقيــق. المرحلــة الثانيــة: مرحلــة المحاكمــة التــي يغلــب عليهــا طابــع النظــام 
الاتهامــي بمــا يحتويــه مــن عناصــر، مــع إعطــاء القاضــي دوره الكامــل فــي البحــث عــن الحقيقــة، وتكويــن قناعاتــه الذاتيــة دون 
تقييــد ســابق بأدلــة معينــة.  ينظــر فــي ذلــك  د. محمــد ســعيد نمــور - أصــول الإجــراءات الجزائيــة شــرح لقانــون أصــول المحاكمــات 

الجزائيــة - ط1 - دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع – عمــان – )200 - ص24. 
)49( يقصــد بالقصــور التشــريعي : ) عــدم ملائمــة النــص القانونــي لمقتضيــات الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية الســائدة فــي المجتمــع 
وقــت تطبيقــه ( بمعنــى عــدم تضمــن النــص القانونــي لمــا تقتضيــه الحاجــة مــن أحــكام وعــدم قــدرة النصــوص القانونيــة التــي وضعــت 
فــي زمــن ســابق علــى مواكبــة تطــور المجتمــع ، ويتحقــق القصــور التشــريعي فــي حالتيــن : الحالــة الأولــى : متــى كانــت القاعــدة 
التــي تعالــج المســالة المطروحــة علــى القاضــي موجــودة ولكنهــا غيــر عادلــة او غيــر منســجمة مــع الظــروف الاجتماعيــة والسياســية. 
الســائدة وتســمى بالقصــور الايديولوجــي ويســمى ايضــا بالقصــور الانتقــادي لان القاضــي ينتقــد القانــون القائــم كونــه غيــر ملائــم 
ويســمى أيضــاً بقصــور الغايــة لان للقانــون غايــة معينــة لا تنســجم القاعــدة الموجــودة معهــا ولذلــك يستحســن ايجــاد قاعــدة جديــدة 
تحــل محلهــا ، وتتحقــق هــذه الصــورة مــن القصــور اذا تبنــى الدســتور مبــادئ وقيــم جديــدة الا أن القوانيــن القائمــة قبلــه بقيــت علــى 
حالهــا دون أن يمســها التعديــل أو الالغــاء وبذلــك يصبــح الدســتور الجديــد غيــر ذا قيمــة قانونيــة او اجتماعيــة او سياســية مالــم 
تترجــم النصــوص والمبــادئ التــي جــاء بهــا الــى قوانيــن والمثــال الابــرز علــى ذلــك دســتور جمهوريــة العــراق الــذي تضمــن فــي ثنايــاه 
قواعــد اجرائيــة جزائيــة تكفــل حمايــة حقــوق وحريــات الافــراد المتهميــن بقضايــا جزائيــة وتكفــل لهــم المســاواة فــي الاجــراءات وضمــان 
تطبيــق القواعــد الاجرائيــة بصــورة صحيحــة ولكنهــا لــم تجــد صداهــا فــي القوانيــن الجزائيــة الســابقة والحالــة الثانيــة : متــى خــلا التشــريع 
مــن القاعــدة القانونيــة التــي تعالــج المســالة المطروحــة علــى القاضــي وتســمى بـــ : القصــور الحقيقــي ومثالهــا خلــو قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة مــن العديــد مــن القواعــد الاجرائيــة التــي تضمــن للدولــة اقتضــاء حقهــا فــي العقــاب مــن دون الاخــلال بحقــوق 
الأفــراد وحرياتهــم وخاصــة فيمــا يتعلــق بــرد الاعتبــار والتعويــض عــن أضــرار التوقيــف )الحبــس الاحتياطــي( اذا مــا تجــاوز المــدد 
المحــددة قانونــا أو لــم يتــم مراعــاة القواعــد الاجرائيــة عنــد اصــداره مــن قبــل القائــم بالتحقيــق او المحكمــة . ينظــر : د. صــلاح الديــن 
فــوزي المحيــط فــي النظــم السياســية والقانــون الدســتوري - دار النهضــة العربيــة - القاهــرة - )199 - ص ۱۱۳ وكذلــك فــارس 

حامــد الكريــم ، القصــور التشــريعي بحــث فــي فلســفة القانــون الوضعــي – )200- ص ۷.
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الحيــاد والنزاهــة وعــدم المســاس بالحريــات والحقــوق الفرديــة للمتهــم واعتمــاد نظــام الفصــل بيــن 
وظيفــة الاتهــام ووظيفــة التحقيــق مــن خــلال رفــع الفقــرة اولا مــن المــادة ) مــن قانــون اصــول 

المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي لتصبــح كالاتــي: 
)أذا أخُبــر أو علــم آمــر الضبــط بوقــوع جريمــة أو وجــد أن هنــاك أمــوراً تســتدعي أجــراء 
التحقيــق فعليــه القيــام بأحــد الإجــراءات الآتيــة ؛ اولا: أن يكلــف ضابطــاً للقيــام بالتحقيــق.  

ثانيــا: أن يشــكل مجلســاً تحقيقيــاً(.



36

الملف القانوني صلاحيات امر الضبط

الخاتمة

اصــل فــي نهايــة الرســالة برعايــة مــن الله وحفظــه, لأجــد نفســي ملزمــا بتدويــن وتثبيــت 
كل مــا توصلــت اليــه مــن اســتنتاجات ومقترحــات توزعــت بيــن ثنايــا الرســالة كالاتــي:

اولا : الاستنتاجات
القضــاء العســكري المنظــم ضمــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 17 . 1

لســنة 2008 والــذي يحكــم افــراد قــوى الامــن الداخلــي هــو قضــاء جزائــي خــاص 
وليــس اســتثنائي نــص علــى تشــكيله صراحــة فــي الدســتور العراقــي لســنة )200 
النافــذ وفقــا للمــادة )99( منــه , و يختــص بنظــر الجرائــم الجنائيــة والمخالفــات 
الانضباطيــة ذات الطابــع العســكري التــي تقــع مــن افــراد قــوات الامــن وذلــك ضمــن 
حــدود معينــة يقررهــا القانــون لــذا فــان وضعــه القانونــي بــات مســتقرا ويعالــج اوضــاع 
قانونيــة وقضائيــة تنســجم مــع اوضــاع المؤسســة الامنيــة لقــوى الامــن الداخلــي ومــا 
يرتكبــه عناصرهــا مــن ســلوك يــؤدي الــى وقائــع تمثــل انحــراف عــن القيــم والمعاييــر 
الجمعيــة للمجتمــع والضوابــط المهنيــة للمؤسســة الامنيــة , فتتــم المحاكمــات الجزائيــة 
امامــه اســوة بالأوضــاع المرســومة ضمــن القضــاء العــام, ممــا يســتوجب ان تراعــى 
فــي اجراءاتــه وضماناتــه ذات الاجــراءات والضمانــات المرعيــة فــي القضــاء العــام 
والمنصبــة ضمــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــام رقــم 23 لســنة 1971 
مــن حيــث الضوابــط والقواعــد والاحــكام الاجرائيــة العامــة.2. ان التحقيــق الــذي 
تباناه المشــرّع امتاز بالطبيعة المزدوجة التي جمعت بين مبادئ التحقيق الجنائي 

ومبــادئ التحقيــق الاداري ضمــن الدعــوى المقامــة وفقــا لأحكامــه.
منــح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الأمــن الداخلــي امــر الضبــط ســلطة . 2

تقديريــة فــي تحريــك الدعــوى الجزائيــة وممارســة ســلطة الاتهــام وحــده كقاعــدة عامــة 
متخذا من نظام الاتهام الرسمي منهجا له يمارس من خلاله دور المدعي بالحق 
العــام , مســتبعدا بذلــك نظــام الاتهــام الشــعبي المتبــع فــي قانــون اصــول المحاكمــات 
الجزائيــة رقــم 23 لســنة 1971والــذي خــول عــدة جهــات الحــق بتحريكهــا وقيــد مــن 

دور الادعــاء العــام فــي ذلــك.(.
امــر الضبــط هــو الجهــة المختصــة بتلقــي الشــكاوى الاخبــارات مــن عناصــر قــوى . 3

الامــن الداخلــي تمهيــدا لتمحيصهــا وتحريــك الدعــوى الجزائيــة بحقهــا فهــو الجهــة 
المختصــة بتحريــك الدعــوى الجزائيــة عــن طريــق اصــدار قــرار اجــراء التحقيــق 

واجــاز لــه القانونــان يتولــى مباشــرتها عنــد التحقيــق بنفســه.
يعــرف امــر الضبــط فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الأمــن الداخلــي . 4

بانــه )هــو الأقــدم رتبــة أو الأعلــى منصبــاً و المخــول قانونــا صلاحيــة فــرض العقــاب 
علــى مــن هــو تحــت أمرتــه ضمــن ســلطته فــي جرائــم الضبــط و يعــد المكلــف بمهمــة 
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التفتيــش فــي قــوى الأمــن الداخلــي آمــر ضبــط لجميــع أجهــزة قــوى الأمــن الداخلــي 
عنــد قيامــه بتفتيشــها كلًا ضمــن اختصاصــه( ويعــرف فــي قانــون عقوبــات قــوى 
الامــن الداخلــي بانــه )بانــه وزيــر الداخليــة او مــن يخولــه(. ويتميــز بذاتيــة تميــزه عمــا 
يشــتبه بــه فــي ذات القانــون كآمــر الاحالــة وفــي القوانيــن الاجرائيــة الاخــرى كقاضــي 
التحقيــق فــي قانــون الاصــول العــام ورئيــس الدائــرة التنفيذيــة فــي قانــون انضبــاط 

موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 14 لســنة ),1994.  
انحــاز المشــرّع الجزائــي فــي قانــون الاصــول الجزائيــة لقــوى الامــن الداخلــي الــى . )

منــح امــر الضبــط الازدواجيــة فــي اعتمــاد نظامــي الجمــع والفصــل بيــن ســلطتي 
الاتهــام والتحقيــق وبصــورة عشــوائية مضطربــة , خاصــة عنــد منــح امــر الضبــط 
فــي هفــوة قانونيــة امكانيــة الجمــع بيــن كل هــذه الســلطات اضافــة الــى ســلطة الحكــم 

احيانــا.
ان المشــرّع  قــد خلــط بيــن الجهــة التــي تخــول امــر الضبــط )الســلطة الجزائيــة( . )

بفــرض العقوبــات الانضباطيــة فتــارة منحــه ذلــك التخويــل بموجــب القانــون اصالــة 
وفــق المــادة )3/اولا/ب( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة لقــوى الامــن 
الداخلــي النافــذ وتــارة اخــرى منحــه تلــك الســلطة بموجــب تخويــل رســمي مــن الوزيــر 

وفــق المــادة 21 مــن ذات القانــون

ثانيا : المقترحات 
نقتــرح علــى المشــرّع الغــاء نظــام التحقيــق عــن طريــق امــر الضبــط بســبب ممارســته . 1

لجميــع الســلطات الاجرائيــة وهــي )الاتهــام والتحقيــق والاحالــة والحكــم( ومــن ثــم 
المصادقــة علــى قراراتــه فــي ذات الوقــت دون رقيــب خلافــا لمبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات وتوزيــع الاختصاصــات ومــا يمثلــه  ذلــك مــن انتهــاك ومســاس بضمانــات 

المتهــم فــي التقاضــي 
نقتــرح علــى المشــرع تعديــل )البنــد ب مــن الفقــرة اولا( مــن المــادة)3( والخاصــة . 2

بتعريــف امــر الضبــط  بصــورة ادق واكثــر تفصيــلا بتقديــم الاعلــى منصبــا علــى 
الاقــدم رتبــة , فوفقــا لمتطلبــات العمــل الميدانــي فــان المناصــب  تمنــح علــى الكفــاءة 
امــا القــدم فيمنــح وفقــا لســنوات الخدمــة الوظيفيــة , والكفــاءة اجــدر مــن الخدمــة فــي 
منــح المناصــب القياديــة كامــري الضبــط.2.  نقتــرح علــى المشــرع النــص علــى مــواد 
تتضمــن واجبــات الضبطيــة القضائيــة والاداريــة والاشــخاص القائميــن علــى اعمــال 

الضبــط القضائــي والاداري
الغــاء نــص المــادة 21 مــن القانــون كونهــا وردت تأكيــدا وتكــرارا غيــر مبــرر لتخويــل . 3

الســلطة الجزائيــة  مــن قبــل امــر الضبــط الاعلــى لبقيــة امــري الضبــط بفــرض 
العقوبــة الانضباطيــة والتــي منحــت لآمــر الضبــط فــي المــادة )3/اولا/ب( اصالــة 
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بغيــة إزالــة التعــارض والتناقــض بيــن النصــوص
منــح . 4 بعــدم  الوظيفيــة  العســكري والدرجــات  القــدم  بيــن  التضــارب  معالجــة حالــة 

صلاحيــة امــر الضبــط فــي التشــكيل الواحــد لمــن هــم اقــل رتبــة او درجــة وظيفيــة.
نقتــرح إلغــاء المــادة 10 المتضمنــة عــرض نتائــج الحقيــق علــى امــر الضبــط  لمــا . )

فــي ذلــك مــن فقــدان لقيمــة التحقيــق القانونيــة وخضــوع قراراتــه للتصــرف فيهــا مــن 
قبــل امــر الضبــط حســب قناعتــه وســلطته التقديريــة وفقــا للمــادة )10( مــن القانــون 
ممــا يجعــل قرارتهــا لا تعــدو ان تكــون مجــرد  توصيــة غيــر ملزمــة لآمــر الضبــط 
والــذي يتمتــع بســلطة تقديريــة مطلقــة للتصــرف بالتحقيــق حتــى وان خالــف قــرارات 

جهــات التحقيــق.
نقتــرح علــى المشــرّع تعديــل نــص المــادة ))( بإيــراد مــادة تتضمــن منــح امــر الضبــط . )

صلاحيــات موحــدة فــي اتخــاذ طائفــة مــن الاجــراءات الجزائيــة والاداريــة عنــد ورود 
اخبــار عــن مخالفــة او جريمــة  او شــكوى او اي امــر يســتدعي اجــراء التحقيــق  
وفقــا للاتــي: )أ. اتخــاذ قــرار بالإحالــة الــى محكمــة تحقيــق قــوى الامــن الداخلــي 
لتحريــك الدعــوى الجزائيــة فــي حالــة الجرائــم الجنائيــة ب. اتخــاذ قــرار بالإحالــة 
الــى التحقيــق الاداري وتحريــك دعــوى تأديبيــة فــي حالــة المخالفــات الانضباطيــة 
والاداريــة  ت . اتخــاذ قــرار بفــرض العقوبــات الانضباطيــة اليســيرة بصــورة مباشــرة 

دون توصيــة مــن لجنــة تحقيقيــة وفقــا لنظــام التأديــب الرئاســي(.
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